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وة يل كق سرائ امات إ ز ن الت أ ش ة ب حكم محكمة العدل الدولي
احتلال

ا من محكمة العدل اريً ا استش يً ة رأ رار 79/232، طالب ة العامة للأمم المتحدة الق معي ر 2024، اعتمدت الج ي 18 ديسمب ف

ة الث رى، والدول الث ة الأخ مات الدولي ظ ، والمن طة الأمم المتحدة نش ود وأ علق بوج ما يت ي يل ف سرائ امات إ ز ة حول “الت الدولي
ها.” علق ب ما يت ي لة وف ة المحت ي ن لسطي ي الف ي الأراض ف

يل امات إسرائ ز ي يحكم الت ي الذ ون ان اولة الإطار الق ن ، مت اري يها الاستش ة رأ ر 2025، أصدرت محكمة العدل الدولي وب كت ي 22 أ ف

ة ي طة الإنسان ي الأنش ارك ف ة التي تش الث رى، والدول الث ة الأخ مات الدولي ظ ، والمن اه الأمم المتحدة ها تج ات ولي وة احتلال ومسؤ كق
. لة ة المحت ي ن لسطي ي الف ي الأراض موية ف ن والت

ة معي كدة أن الج ، مؤ اق الأمم المتحدة ث ام المحكمة والمادة 96 من مي ب المادة 65 من نظ موج تصاصها ب أكدت المحكمة اخ
ل مع ة أو يتداخ اسي يعة سي و طب ات التي ادعت أن الطلب ذ ت المحكمة الاعتراض ض ادها. رف رش تصة لطلب إ العامة كانت مخ

ة عليها(. ب ة والمعاق ماعي ادة الج ريمة الإب ع ج ة من ي اق ف يق ات طب يل )ت سرائ د إ ا ض ي ريق ف وب إ ن ي ج ة أمام المحكمة ف ايا معلق قض
. ارية ها الاستش ت ف ي من وظ درج ض يعته وين ي بطب ون ان ال ق كدة أن السؤ ، مؤ ض الطلب ا” لرف عً ن بًا مق  د المحكمة “سب ولم تج

ق من سلوك التحق كلف المحكمة ب ا. لم تُ يً ق ي حق ا وليس ت ريً سي ف ة كان ت ي ض ه الق ي هذ ويض المحكمة ف ف د أن ت أكي من المهم الت
ي الأمم و ف لال ودولة عض وة احت ون الدولي كق ان ب الق موج ة ب ي ون ان يل الق سرائ امات إ ز يح الت توض ل ب و الحكم عليه، ب يل أ سرائ إ

ة ف ة والض ز ي غ هاكات ف ت عم ان ز ارير الأمم المتحدة والإعلام التي ت ق العديد من ت م من علم المحكمة ب . وعلى الرغ المتحدة
ا حول ة المقدمة هن ي اق ن المعلومات السي إ ا، ف ها. لذ قل أو الحكم علي كل مست ش ق ب ائ يم تلك الحق ي ق ت م ب ق ها لم ت ن لا أ ، إ ة ي رب الغ

احة للعامة ة ومت ق ل من مصادر موث سه، ب ف اري ن ي الاستش ة ليست مستمدة من الرأ ي روف الإنسان يل والظ ات إسرائ تصرف
. ج المحكمة ائ ت طورة ن ة وخ يح أهمي ي توض تساعد ف

وة احتلال يل ق سرائ إ

لة ة المحت ي ن لسطي ي الف رى من الأراض اء أخ ز ة وأج ز طاع غ ي ق لة ف وة المحت ل الق ظ يل ت سرائ ة أن إ أكدت محكمة العدل الدولي
اط” ب ك الارت “ف م من ما يسمى ب عة لعام 1949، على الرغ يف الراب ن ة ج ي اق ف ح لاهاي لعام 1907 وات ا لالمادة 42 من لوائ قً وف

ارت ، أش لك الوقت ي ذ ة ف ز اتها من غ م ومستوطن ودها العسكري الدائ يل لوج م من سحب إسرائ ي عام 2005. وعلى الرغ ف
، ل السكان ، وسج ة مي لي اه الإق ، والمي وي ال الج ة على الحدود، والمج علي يل تواصل ممارسة السيطرة الف لى أن إسرائ المحكمة إ

. ون الدولي ان ب الق موج لال ب ة السلطة التي تحدد الاحت ظ على درج ، مما يحاف ة ة الأساسي ي ة التحت ي ن والب

تحمل ، ت الي الت لال. وب ود الاحت ، هي التي تحدد وج وات علي للق ، وليس التمركز الف ة علي حت المحكمة أن السيطرة الف أوض
ام العام ظ مان الن ، وض ن ي ي ب حماية المدن لك واج ي ذ ما ف لال، ب وة احت ة كق ي ون ان امات الق ز يل النطاق الكامل للالت إسرائ

. ون حقوق الإنسان ان ي وق ون الدولي الإنسان ان ب الق موج ن ب لي وق السكان المحت ادة وحق رام سي ، واحت والسلامة



ن ي ي ة السكان المدن اهي رف ام ب ز الالت

مان رة عن ض اش ة والمب ة الأساسي ولي لة المسؤ وة المحت تحمل الق ، ت عة يف الراب ن ة ج ي اق ف ين 55 و56 من ات ب المادت موج ب
ها اء ب ب الوف ، يج روطة ير مش امات غ ز ه الت ها. هذ ، والصحة العامة للسكان تحت سيطرت ة ي اء، والرعاية الطب ذ مدادات الغ إ

ة المحتل. ق ف على ن

ة من اث ات الإغ ول وتسهيل عملي ب وز لها ق ، يج ات السكان اج ي ر احت ي ا على توف عليً ادرة ف ر ق ي لة غ وة المحت دما تكون الق قط عن ف

ات ه العملي ة على وتسهيل” هذ ق المواف مها المادة 59 “ب لز ، ت ه الحالة ي هذ . حتى ف ة محايدة ي نسان مات إ ظ رى أو من ل دول أخ ب ق
ويع، قد ي الحرمان أو التج ب ف ا تسب ذ ، وإ ة ي اق ف ة يتعارض مع الات اث هود الإغ يد لج ي ق و ت لة أ ل المتاحة لها”. أي عرق “بكل الوسائ

. ي ون الدولي العرف ان ب الق موج ريمة حرب ب ا وج مً سي ا ج هاكً ت كل ان يش

قت ، وث لك . ومع ذ ة ز ي غ يل ف سرائ يم سلوك إ ي ق ت م ب ق ؛ ولم ت ردة ة مج ي ون ان ات بمصطلحات ق ب ه الواج حددت رأي المحكمة هذ
كل ش ق ب تطاب روف ت ة — ظ ي اء والوقود والإمدادات الطب ذ ا على الغ يودً ة على نطاق واسع ق ي ارير الأمم المتحدة والإنسان ق ت

. ها المحكمة ت ة التي وصف ي ون ان ورات الق يق مع المحظ وث

ماعي اب الج ويع والعق ر التج حظ

ب المادة 54 من موج ا ب اتً ا ب عً وع من ل الحرب ممن لة من وسائ ين كوسي ي ويع المدن ج ة أن ت كدت محكمة العدل الدولي أ

ي انون الدولي الإنسان اعدة 53 من الق ، والق عة يف الراب ن ة ج ي اق ف ي الأول )1977(، المواد 55-59 من ات اف وكول الإض روت الب
اء والماء ذ لك الغ ي ذ ما ف هم، ب ائ ق ة لب اء الأساسي ي ين من الأش ي راء يحرم السكان المدن ج لى أي سياسة أو إ ر إ . يمتد الحظ ي العرف

والوقود والدواء.

لاعب ة أو الت اث لة المتعمدة للإغ حت أن العرق ها أوض ن لا أ ، إ يم أدلة السلوك على الأرض ي ق ت م ب ق م من أن المحكمة لم ت على الرغ
ار ن المعي إ ، ف الي الت . وب ون الدولي ان ب الق موج م حرب ب رائ مة وج سي هاكات ج ت لى ان ة يمكن أن يرقى إ الإمدادات الأساسي ب

. ة روف الواقعي ه المحكمة على الظ ق ح، حتى لو لم تطب ي واض ون ان الق

وع حاد لى ج ة أدت إ ز ة على غ روض يود المف لى أن الق ة إ ي مات الإنسان ظ لة من وكالات الأمم المتحدة والمن ق ارير مست ق ر ت ي تش

ي ون ان ر الق كي ف ه الت ي يعالج ع الذ ح نوع الوض ها توض ن لا أ ، إ ه الروايات م من أن المحكمة لم تدرس هذ . وعلى الرغ ي ار طب هي وان

لة من ويع كوسي دام التج كل استخ سيش ا، ف ات متعمدً ا كان الحرمان من الأساسي ذ ي إ ع الذ رة — وهو الوض اش للمحكمة مب
. عة يف الراب ن ة ج ي اق ف ب المادة 33 من ات موج ور ب ماعي المحظ اب الج كال العق ش كل من أ ل الحرب وش وسائ

، لا روعة ة المش ي اع المسلح أو الهموم الأمن ز ي حالات الن ل. حتى ف از ن لة للت اب ر ق ي ورات غ ه المحظ ا أن هذ ضً ي أكدت المحكمة أ
ويع، ر على التج لك الحظ ي ذ ما ف ، ب انون الدولي ي الق واعد الآمرة ف هاكات الق ت رير ان ب ة لت ي ج الأمن يمكن للدول استدعاء الحج

. ة اسي روف العسكرية أو السي ر عن الظ ظ ض الن غ ، ب مة ة وملز امات مطلق ز ه الالت ر. هذ رير المصي ق كار ت ن ، وإ ماعي اب الج والعق

ي الأمم المتحدة و ف امات كدولة عض ز الالت

اق ث ين 2)2( و2)5( من مي ب المادت موج مة ب ظ ة مع المن ي التعاون بحسن ن يل ب م إسرائ ز لت ، ت ي الأمم المتحدة و ف كدولة عض

اق ث ب المادة 105 من المي موج ها ب ي ف ات للأمم المتحدة ووكالاتها وموظ ات والحصان از ي رام الامت ، واحت الأمم المتحدة



لال. اع المسلح والاحت ز لال الن ه الحمايات سارية خ ل هذ ات الأمم المتحدة لعام 1946. تظ ات وحصان از ي ة امت ي اق ف وات

ب أن تسمح ها، ويج ي ان ها ومب لكات ي الأمم المتحدة وممت ف رام وحماية موظ يل احت ة أن على إسرائ أكدت محكمة العدل الدولي
ا روا. لم تصدر المحكمة أحكامً ل الأون ة مث ي ة الإنسان اث ي الإغ ارك ف اصة تلك التي تش ، خ وتسهل عمليات وكالات الأمم المتحدة

رة طي هاكات خ ت كل ان ها ستش ي ف مات على موظ ات الأمم المتحدة أو الهج ي عملي ل ف ها أكدت أن التدخ ، لكن أن حوادث محددة ش ب
. ي انون الدولي الإنسان للق

ي الأمم المتحدة ف ر من 190 من موظ كث تل أ ر 2025، ق واخ ر 2023 وأ وب كت ن أ ي ه ب ن لى أ ير مصادر الأمم المتحدة إ ، تش اق للسي

ي الأمم المتحدة ف ين موظ لى ب ت على عدد من الق ، وهو أ ة ز ي غ ة ف لي ي سرائ ي عمليات عسكرية إ روا — ف مهم من الأون — معظ
، للقصف المتكرر. ة لي ي ها للسلطات الإسرائ ات ي ديم إحداث ق ، التي تم ت ت مراكز ومدارس الأمم المتحدة ذ عام 1945. تعرض من

ي عال ف ه الأف يم هذ ي ق ب ت ي يج ي الذ ون ان يها يحدد الإطار الق ن رأ إ ، ف ق ائ ه الحق يم هذ ي ق ت م ب ق م من أن المحكمة لم ت وعلى الرغ
إطاره.

ي ن لسطي عب الف ر الش رير مصي ق عيق ت لا ت يل أ سرائ ب على إ يج

. اق الأمم المتحدة ث ام مي ظ انون الدولي )jus cogens( وأساس ن ي الق اعدة آمرة ف رير المصير هو ق ق ي ت عوب ف حق الش

ة ي وق المدن الحق اص ب ، والمادة 1 من كل من العهد الدولي الخ اق الأمم المتحدة ث ين 1)2( و55 من مي ي المادت لك ف عكس ذ ين

يس مستحق ومن ا أ رغ ام إ ز ه كالت عترف ب ، ويُ ة ي اف ق ة والث ماعي ت تصادية والاج وق الاق الحق اص ب ة والعهد الدولي الخ والسياسي
أسره. تمع الدولي ب للمج

ي ما ف ، ب ا الحق ي لهذ ن لسطي عب الف ة ممارسة الش عاق يل عدم إ اري لعام 2025، رأت المحكمة أن على إسرائ يها الاستش ي رأ ف

ون ان ع الق دت المحكمة أن توسي تهم. وج مي ن ر لرعايتهم وت و الدول التي توف لة عمليات الأمم المتحدة أ لال عرق لك من خ ذ
امات ويعيق الحكم ز ه الالت ق مع هذ ر متواف ي لة غ ة المحت ي ن لسطي ي الف ي الأراض لي أو السيطرة الإدارية ف ي لي الإسرائ الداخ

. ي ن لسطي اتي الف الذ

ة ي ون ان ر ق ي ة غ ي رب ة الغ ف ي الض ة ف لي ي ات الإسرائ ي أعلن أن المستوطن اري لعام 2024، الذ يها الاستش استدعت المحكمة رأ
حص م من أن رأي 2025 لم يف . وعلى الرغ ات عويض ديم ت ق ، وت مة ائ ات الق لاء المستوطن خ ف التوسع، وإ وق يل ب وطالب إسرائ

لى ا إ نً ادة سياسيون عل ، وقد دعا ق ات وسيع المستوطن يل واصلت ت لى أن إسرائ لات العامة إ ر السج ي ، تش ة التطورات اللاحق
وء ي ض ي ف ن لسطي ر الف رير المصي ق آكل المستمر لت هم الت ا لف اقً ، سي ة ي ارج ارير خ ق ، المستمدة من ت ات ه الملاحظ ر هذ م. توف الض

. ة ق أحكام المحكمة الساب

مة ات الخ

ي يل ف ود إسرائ ة التي تحكم وج ي ون ان امات الق ز ا للالت ا حاسمً دً أكي ة لعام 2025 ت اري لمحكمة العدل الدولي ي الاستش ل الرأ يمث
ي الأمم و ف لال، ودولة عض وة احت يل كق ات إسرائ ب ، دون الحكم، واج حت المحكمة . وقد أوض لة ة المحت ي ن لسطي ي الف الأراض

و تحديد يم الأدلة أ ي ق ، وليس ت ون ان . كانت دور المحكمة هو تحديد الق ي الدولي ون ان ام الق ظ ي الن ارك ف ، ومش المتحدة
. ة م للقواعد الدولي ر ملز سي ف ديم ت ق ي مع ت ائ اد القض ظ على الحي ز يحاف ي ة — تمي ولي المسؤ

ت ب رى. ويث تصة الأخ هات المخ ل الج ب يل من ق ات إسرائ يم تصرف ي ق لاله ت ا يمكن من خ حً ا واض يً ون ان ا ق طارً ر الرأي إ ، يوف لك ومع ذ
: أن



؛ ة ي رب ة الغ ف ة والض ز ي غ لة ف وة المحت ل الق يل تظ إسرائ
؛ ن ي ي ة المدن اهي ة عن رف ة الأساسي ولي تحمل المسؤ ت

؛ ي ال الإنسان ي المج ن ف رام عمليات الأمم المتحدة وحماية العاملي ها احت ب علي يج
؛ ن ي ي ن لسطي ر الف رير مصي ق عيق ت لا ت ب أ يج

م. و الض ، أ ماعي اب الج و العق ويع، أ لى التج ى إ ي سلوك يرق ع عن أ ن مت ب أن ت يج

اوز تج ن ت ، أ طورة ، مهما كانت خ ة ي ارات الأمن ب ل. لا يمكن للاعت از ن لة للت اب ر ق ي ة وغ امات مطلق ز ه الالت كما أكدت المحكمة أن هذ
ر. رير المصي ق كار ت ن ، وإ ماعي اب الج ويع، والعق ر على التج ل الحظ واعد الآمرة مث ا الق يً ون ان ق

آن ة العامة للأمم المتحدة ال معي ب على الج ، يج ة ي رب ة الغ ف ة والض ز ي غ روف ف أن الظ ش ايد الأدلة ب ز ج المحكمة وت ائ ت وء ن ي ض ف

ي ة لعام 2024، والرأ ت ق ر المؤ ي داب ب الت موج يل ب سرائ يم سلوك إ ي ق ة لت ة الدولي ي ائ ن ي طلب من المحكمة الج ر ف كي ف الت
، مما لى المساءلة يح إ ز من التوض قل التركي ن ادرة ست ه المب ل هذ اري لعام 2025. مث ي الاستش اري لعام 2024، والرأ الاستش

. ي ائ يق القض هاكات القواعد الآمرة للتدق ت وع ان ض من خ يض

سها، ف ن اء أ ة الأمم المتحدة والدول الأعض هز ج امات أ ز مل الت يق ليش ا التحق ة العامة توسيع هذ معي ، يمكن للج لك علاوة على ذ
اق الأمم ث ب مي موج ة ب ة والتعاون المطلوب ي ت معايير حسن الن قاعسهم — قد استوف عالهم — أو ت ف ا كانت أ ذ يم ما إ ي ق وت

. ون الدولي ان المتحدة والق

ه الأحكام أمر . دعم هذ ذ ي ف ن ا نحو الت ا مسارً ضً ي ون ولكن أ ان الق نًا ب ا ي قط ب ر ف ة لا يوف ه محكمة العدل الدولي ق ن ف إ ، ف الي الت وب
ها ة التي يقوم علي ي ة للعدالة والإنسان ادئ العالمي ، والمب ة الأمم المتحدة ي ، ومصداق ون الدولي ان اهة الق ز اظ على ن روري للحف ض

كلاهما.


